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  عنوان المداخلة :

  1989موقف التشریعات العربیة من اتفاقیة حقوق الطفل لعام  

  : مقدمة

نظرا للمعاناة الكبیرة للأطفال بعد الحرب العالمیة الثانیة بالإضافة الى خلو إعلانات 

من الآثار القانونیة الملزمة ، جعل منظمة الأمم المتحدة تفكر في إیجاد اتفاقیة حقوق الطفل 

دولیة خاصة بالطفل تكون ملزمة لكل دول العالم ، لم یكن الأمر یسیرا فقد بذلت الدول 

والمنظمات الدولیة الحكومیة وغیر الحكومیة جھودا كبیرة لإنجاح المبادرة ،حیث توج ذلك 

اتفاقیة حقوق الطفل ودخلت  1989نوفمبر  20عامة للأمم المتحدة في باعتماد الجمعیة ال

ویعد إبرام ھذه الإتفاقیة خطوة ھامة نحو حمایة  1990حیز التنفیذ في الثاني من سبتمبر 

حقوق الطفل، فھي تشمل بالحمایة كل الجوانب المتصلة بحیاة الطفل، وكذلك كیفیة احترام 

  حقوق الطفل وتطبیقھا.

عن ظروف إبرام الاتفاقیة  داخلة ما تقدم سنتحدث بالتفصیل في ھذا الموبناء على 

وطبیعتھا القانونیة والعلاقة بینھا وبین القوانین الداخلیة، ثم نتعرض لدراسة تحلیلیة 

  للاتفاقیة.

mailto:elfeth_1983@yahoo.fr


  وإسھامھا في تحسین حقوق الطفلالأول: نشأة الاتفاقیة  المبحث

حیث لا تعد اتفاقیة الأمم  1924یرجع اھتمام المجتمع الدولي بالأطفال إلى عام       

  المحاولة الأولى لحمایة الطفل على الصعید الدولي . 1989المتحدة لحقوق الطفل لعام 

لنشأة الإتفاقیة ومضمونھا والمناقشات التي دارت حول  بحثلھذا سنتطرق في ھذا الم     

المحتوى المقترح للاتفاقیة الجدیدة، ثم نبین كیف أسھمت الإتفاقیة في الإرتقاء بحقوق 

الطفل.والمبادئ الأساسیة التي تقوم علیھا الاتفاقیة وتشكل فلسفتھا العامة، ثم نتناول طبیعة 

ة، وفي ذلك نبین مدى التزام إسرائیل بتطبیق اتفاقیة الإتفاقیة وعلاقتھا بالقوانین الداخلی

  حقوق الطفل.

  ظروف وملابسات إعداد الاتفاقیة: المطلب الأول 

وذلك بمناسبة  1979كان من المفترض أن یتم إبرام اتفاقیة حقوق الطفل في عام    

واعتبار  1959مضي عشرین عاما على إصدار الأمم المتحدة لإعلان حقوق الطفل لعام 

  .1ھي السنة الدولیة للطفل  1979عام 

یرجع الفضل الأول في اقتراح عقد اتفاقیة حقوق الطفل الى بولندا  حیث أنھ في عام        

عرض ممثلھا مشروع قرار بعنوان " مسألة إعداد اتفاقیة بشأن حقوق الطفل" على  1978

عض الآخر منھا. وقد الجمعیة العامة للأمم المتحدة بھدف منح حمایة الطفل وتطویر الب

أیدت العدید من الدول ضرورة وضع اتفاقیة دولیة جدیدة لضمان حقوق الطفل على أساس 

أن الحمایة الواردة في اتفاقیة تكون أكثر فعالیة من تلك الواردة في إعلان غیر ملزم. ورأت 

 1959بعض الدول أن التطور السریع الذي لحق بالمجتمعات الحدیثة منذ صدور إعلان 

یتطلب إصدار وثیقة جدیدة لحقوق الطفل تأخذ في الإعتبار ھذا التطور السریع والمتلاحق 

  .2في حیاة المجتمعات الوطنیة 
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كما أشارت الحكومة السویدیة إلى سبب آخر لضرورة وضع اتفاقیة دولیة لحقوق       

إعلان حقوق  الطفل، وھو أن العدید من الدول التي تتمتع بوصف الدولة لم تكن عند إصدار

تتمتع بوصف الدولة، ومن ثم عدم اكتساب عضویة الأمم المتحدة التي  1959الطفل لعام 

صدر عنھا الإعلان، ومن ثم فإنھا لم تشارك ولم ترتبط بھذا الإعلان ولھذا یجب وضع 

  .3اتفاقیة جدیدة لحقوق الطفل تسمح لھذه الدول بالمشاركة في إعدادھا والموافقة علیھا

دت معظم الدول مجتمعة ضرورة إبرام وثیقة جدیدة لحقوق الطفل مزودة بمجموعة أی      

من الضمانات الدولیة لحمایة حقوق الأطفال على مستوى العالم، وإذا كانت أغلبیة الدول قد 

اتفقت على أھمیة إبرام اتفاقیة جدیدة لحقوق الطفل، إلا أنھا اختلفت فیما بینھا حول محتوى 

  .4لجدیدة المقترحةھذه الإتفاقیة ا

  / المبادرة البولندیة :1

عرض ممثل بولندا مشروع قرار بعنوان " مسألة إعداد اتفاقیة بشأن حقوق الطفل"        

وكان رأیھ أن یقتصر المشروع على تقنین المبادئ الواردة في إعلان حقوق الطفل لعام 

معروفة ومقبولة من جمیع دول ، نظرا لأن المبادئ الواردة في ھذا الإعلان أصبحت 1959

الجماعة الدولیة، ومن ثم یمكن قبولھا دون اعتراض، لذلك تقدمت بولندا بمشروعھا لاتفاقیة 

حقوق الطفل الذي یتضمن وضع المبادئ الواردة في ھذا الإعلان في صورة مواد 

  .5ونصوص

من أن محتوى واجھ الإقتراح المقدم من بولندا اعتراضات عدیدة من الدول انطلاقا      

وأنھ ینبغي  1959الاتفاقیة المقترح لحقوق الطفل جاء مطابقا  للمبادئ الواردة في إعلان 

دراسة وجود حقوق جدیدة للطفل یجب تقنینھا، وھل تتطلب حمایة الطفل مزیدا من الدعم 

  والتقویة في بعض المجالات أولا.

                                                           
 .71، ص . 2004فاطمة شحاتة أحمد زیدان ، مركز الطفل في القانون الدولي ، دار الخدمات الجامعیة، القاھرة،  -3
 .67-66منتصر سعید حمودة ، مرجع سابق ،  -4

، مجلة الطفولة والتنمیة ، "فھم أفضل لاتفاقیة حقوق الطفل في ضوء أحكام الشریعة  نحو"عبد الحمید الأنصاري ،   -5
  .171، ص  2001،  04المجلس العربي للطفولة والتنمیة ، القاھرة ، العدد 



ھد بتحدید وإعداد محتوى ھذه ولتقریب وجھات النظر  قررت الأمم المتحدة  أن یع       

الاتفاقیة الجدیدة إلى لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، والتي شكلت بدورھا فریق 

، ولقد تألفت مجموعة العمل من ثلاثة وأربعین  6عمل منبثق عنھا لإعداد مشروع الإتفاقیة 

ت المتخصصة دولة الأعضاء في لجنة حقوق الإنسان بالإضافة الى ممثلي الوكالا

أتمت مجموعة العمل قراءتھا الأولى  1988والمنظمات غیر الحكومیة ، وفي فیفري 

  .7للاتفاقیة وبعد ذلك تم عرض النص النھائي على لجنة حقوق الإنسان 

أقرت الجمعیة العامة للأمم المتحدة اتفاقیة حقوق الطفل  1989نوفمبر  20وفي         

، ھذا وقد صدقت على 1990یذ في الثاني من سبتمبر ودخلت حیز التنف 44/25بقرارھا 

دولة مع إبداء الدول العدید من التحفظات، وبذلك تعد الإتفاقیة أكثر اتفاقیات  191الإتفاقیة 

حقوق الإنسان انضماما حیث انضمت إلیھا كل دول العالم باستثناء دولتین، ھما الصومال 

  .8ث بالنسبة لأیة اتفاقیة دولیة من قبلوالولایات المتحدة الأمریكیة وھو أمر لم یحد

  :1989/ مضمون اتفاقیة حقوق الطفل لعام 2

مادة، وتشیر الدیباجة إلى ما ورد في  54تتكون اتفاقیة حقوق الطفل من دیباجة و      

الإعتراف بالكرامة لجمیع أعضاء الأسرة  میثاق الأمم المتحدة من حمایة حقوق الإنسان و

، وإعلان حقوق الطفل 1948وردفي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان البشریة وكذلك بما 

) 10وفي العھد الدولي للحقوق الإقتصادیة والإجتماعیة والثقافیة ( لا سیما في المادة  1959

  ).23،24وفي العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة (ولا سیما في المادتین 
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في جمیع أنحاء العالم یعیشون في ظروف صعبة وتعترف الدیباجة بأن ھناك أطفالا       

للغایة وبأن ھؤلاء الأطفال یحتاجون إلى رعایة خاصة، وتضع في الإعتبار أھمیة تقالید كل 

  .9شعب وقیمھ الثقافیة لحمایة الطفل وترعرعھ ترعرعا متناسقا

الذین والاتفاقیة تنطبق على جمیع الأطفال الذین ھم دون الثامنة عشر عدا الأطفال     

  یصلون الى سن الرشد قبل ذلك السن وفقا لقوانین بلدانھم .

  الى ثلاثة أجزاء : 54یمكن تقسیم مواد الاتفاقیة 

الجزء الأول : یتناول مجموعة الحقوق المقررة للطفل ، والالتزامات المترتبة على الدول 

  ).41-1الأطراف التي تصادق على الاتفاقیة ( المواد 

علق بإنشاء آلیة دولیة من أجل مراقبة تنفیذ الالتزامات الواردة في الاتفاقیة الجزء الثاني : یت

  ).45- 42وھي لجنة حقوق الطفل وبیان اختصاصھا وطریقة عملھا ( المواد 

الجزء الثالث : مجموعة المواد التي تنظم كافة المسائل الإجرائیة المتعلقة بالاتفاقیة ( المواد 

46 - 54 .(  

داخل الأسرة وخارجھا، داخل الدولة التي نشأ ویعیش فیھا الطفل قیة الإتفا تحميو     

  .10وخارجھا، بمختلف أوجھھا من مدینة وسیاسة واقتصادیة واجتماعیة وثقافیة

أن الحقوق حسب رأي الدكتورة " فاطمة شحاتھ زیدان"  ویلاحظ على ھذه الإتفاقیة     

یتمتع بھا الإنسان بوجھ عام، ومنھا ما والحریات الواردة بھا منھا ما یعد تكرارا لحقوق 

یخص الأطفال بذواتھم أي إنھا مقررة فقط لمن ینطبق علیھ وصف الطفل دون غیره، أي 

أن ھذه الإتفاقیة تنشئ حقوقا دولیة للأطفال التزمت باحترامھا الدول الأطراف في 

  .11الاتفاقیة
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وألزمت الاتفاقیة 12" لجنة معنیة بحقوق الطفل " لجنة للرقابة الاتفاقیة كما أنشأت 

الدول الأطراف فیھا أن تقدم إلى اللجنة تقریرا خلال عامین من بدء نفاذ الاتفاقیة بالنسبة 

للدولة الطرف حول التدابیر التي اعتمدتھا لإنفاذ الحقوق  المعترف بھا في الاتفاقیة ثم تقدم 

  .13بعد ذلك تقریرا كل خمس سنوات

  :دور الاتفاقیة في الارتقاء بحقوق الطفل المطلب الثاني 

وكیفیة احترام وتفصل أول اتفاقیة دولیة وتوضح  1989تعد اتفاقیة حقوق الطفل لعام       

مبادئ أخلاقیة ومعاییر دولیة جدیدة للتعامل مع لرسخت  كماھذه الحقوق وتطبیقھا، 

یات الدولیة لحقوق الإنسان تطورا وشمولا، فلقد الأطفال، كما أنھا تعد واحدة من أكثر الإتفاق

طورت الاتفاقیة مفھوم الاھتمام بالطفل وانتقلت بھ من مرحلة الرعایة التي سادت قبل 

الستینات ومرحلة تنمیة الموارد البشریة التي سادت في الثمانینات إلى مرحلة مفھوم الحق 

قد كان الدافع والإعتبار الأول في خروج القائم بذاتھ لكل الأطفال دون استثناء أو تمییز، ول

ھذه الاتفاقیة بصورتھا الراھنة ھو بحاجة المجتمع الدولي لأن ینقل مسؤولیات حمایة حقوق 

إلى نطاق  –الذي یعبر عنھ الإعلانان الخاصان بالطفل  -الطفل من النطاق الأدبي

  .14لدوليالمسؤولیة القانونیة الملزمة للدولة والمشمولة برقابة المجتمع ا

  عن حقوق الانسان بصفة عامة حقوق الطفل  وما یمیز            

 حقوق ممنوحة للطفل لا یقابلھا واجبات أو التزامات علیھ. -1

 حقوق لا یجوز التنازل عنھا أو التفریط فیھا بأیة حال. -2

حقوق متطورة، تتطور بتطور سني عمر الطفل، فحقوق الطفل تتغیر وتتابع حسب  -3

 ة لعمر الطفل.المراحل الزمنی

تقرر للطفل علاقتھ بغیره من الأفراد حتى لو كان لقیطا مجھول الأبوین فإن علاقتھ  -4

 تمتد مباشرة إلى الدولة التي تتدخل لحمایتھ والحفاظ على وجوده وإنسانیتھ.
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حقوق تدخل الدولة طرفا فیھا تدخلا مباشرا أو غیر مباشر أو ابتداءا في بعض  -5

 .15الأحیان

  : المبادئ الأساسیة التي تقوم علیھا الاتفاقیة المطلب الثالث 

) اعتبرتھا 12-6-3-2یوجد ضمن نصوص الاتفاقیة أربعة مواد أساسیة وھي (       

لجنة حقوق الطفل التي درست المفھوم الحقیقي لحقوق الطفل، وخلال انعقاد دورتھا الأولى 

تتضمن حقوق الإنسان للأطفال وأن موادھا  ، أقرت أن الإتفاقیة1991أكتوبر  –في سبتمبر 

  .16تجسد المفھوم الحقیقي لھذه الحقوق

والمبادئ الأربعة الأساسیة ینطبق الأولان منھا على جمیع البشر، وتؤكدھما الاتفاقیة 

  :17بالنسبة للأطفال، في حین یخص المبدآن الآخران للأطفال، والمبادئ الأربعة ھي 

الدول الأطراف الحقوق الموضحة  احترام  على الاتفاقیةنص مبدأ عدم التمییز: حیث ت -1

في ھذه الإتفاقیة وتضمنھا لكل طفل یخضع لولایتھا دون أي نوع من أنواع التمییز، بغض 

النظر عن عنصر" الطفل أو والدیھ أو الوصي القانوني علیھ أو لونھم أو جنسھم أو لغتھم 

م القومي أو الإثني أو الاجتماعي، أو ثروتھم، أو دینھم أو رأیھم السیاسي أو غیره من أصلھ

أو عجزھم، أو مولدھم، أو أي وضع آخر. ولكفالة ذلك تتخذ الدول الأطراف جمیع التدابیر 

المناسبة لتكفل للطفل الحمایة من جمیع أشكال التمییز أو العقاب القائمة على أساس مركز 

الأسرة، أو أنشطتھم أو آرائھم المعبر  والدي الطفل أو الأوصیاء القانونیین علیھ أو أعضاء

  .18 عنھا أو معتقداتھم

في جمیع الإجراءات التي تتعلق الاتفاقیة على أنھ مصالح الطفل الفضلى: حیث تنص  -2

بالأطفال، سواء قامت بھا مؤسسات الرعایة الاجتماعیة العامة أوالخاصة، أو المحاكم أو 

یولي الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلى، وفي السلطات الإداریة أو الھیئات التشریعیة، 
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ذلك تتعھد الدول الأطراف بأن تضمن للطفل الحمایة والرعایة اللازمتین لرفاھھ، مراعیھ 

حقوق وواجبات والدیھ أو أوصیائھ أو غیرھم من الأفراد المسئولین قانونا عنھ، وتتخذ 

الملائمة، وتكفل الدول الأطراف أن  تحقیقا لھذا الغرض جمیع التدابیر التشریعیة والإداریة

تتقید المؤسسات والإدارات والمرافق المسؤولة عن رعایة أو حمایة الأطفال بالمعاییر التي 

وضعتھا السلطات المختصة، ولا سیما في مجالي السلامة والصحة وفي عدد موظفیھا 

  .19وصلاحیتھم للعمل، وكذلك من ناحیة كفاءة الإشراف

قیة الدولیة المعنیة بالطفل تعمیمھ على شعوب العالم كلھ، وتربیة الأطفال تحاول الاتفا     

علیھ، بمراجعة أي نظم أخلاقیة أو معاییر سلوكیة أو أعراف ومبادئ دینیة یمكن أن تشكل 

عائقًا في سبیل تحقیق الطفل لرغباتھ وأھوائھ بغض النظر عن موافقتھا للشرع، ویبدو ھذا 

ق لا الواجب، وجعل (مصالح الطفل الفضلى) ھي المحور واضحًا في فرض منظور الح

الأساسي الذي تدور حولھ الاتفاقیات الدولیة المعنیة بالطفل، الأمر الذى یؤصل في نفس 

الطفل الأنانیة والنفعیة. وجعل العلاقة بین الولد وأبیھ وأمھ تقوم على المصالح والمنافع 

نسان، وما تنتجھ من عواطف ومشاعر فقط، دون النظر إلى الجوانب الروحیة في الإ

  .20وأحاسیس تستوجب تضحیات وتنازلات وتسامح وعضو وصلح داخل الأسرة الواحدة 

  على: 6حق الطفل في الحیاة والبقاء والنمو: حیث تنص المادة  -3

  " تعترف الدول الأطراف بأن لكل طفل حقا أصیلا في الحیاة ".

تكفل الدول الأطراف في ھذه الاتفاقیة للطفل  على  الاتفاقیةاحترام آراء الطفل: وتنص  -4

القادر على تكوین آرائھ الخاصة حق التعبیر عن تلك الآراء بحریة في جمیع المسائل التي 

تمس الطفل، وتولي آراء الطفل الاعتبار الواجب وفقا لسن الطفل ونضجھ، ولھذا الغرض 

اءات قضائیة وإداریة تمس الطفل، تتاح للطفل بوجھ خاص فرصة الاستماع إلیھ في أي إجر
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إما مباشرة أو من خلال ممثل أو ھیئة ملائمة بطریقة تتفق مع القواعد الإجرائیة للقانون 

  .21 الوطني"

و قد جسدت الفلسفة الغربیة بمغالاتھا في الفردیة في إیجاد بیئة ملائمة للتفكك الأسري 

یات الفردیة، فقد طغت علیھا فمن الطبیعي كما ارتكزت الفوضویة والوجودیة على فرض

الأنثویات فجردت المرأة من سیاقھا الاجتماعى حیث لا أسرة ولا أطفال، وكأن الطفل ھو 

  أول ضحایا ھذا التفلت.

وجاءت الوثائق الدولیة لتعكس ھذه الفلسفة وتنظر للطفل كفرد، ولیس كعضو في 

  .22أسرة لھ حقوق كما أن علیھ واجبات 

أن " مصلحة الطفل  یرى الدكتور غسان خلیلوتعلیقا على ھذه المبادئ الأربعة،         

الفضلى" المحور الأساسي لھذه المبادئ فمصلحة الطفل الفضلى لا تتحقق إلا من خلال 

  .23الإلتزام بمبدأ عدم التمییز وبحق الطفل في الحیاة والبقاء والنماء والمشاركة

لأطفال أحد أبرز التطورات الدولیة التي جاءت بھا اتفاقیة یعد مبدأ مراعاة مصالح ا

حقوق الطفل فیما یتعلق بفكر حقوق الإنسان، فبمقتضاھا لم تعد مصالح الدولة أو الوالدین 

تشكل وحدھا كل العوامل المؤثرة التي یجب أخذھا بعین الإعتبار عند اتخاذ قرارات تتعلق 

، التي قد تكون في بعض الحالات ھي الأساس بالأطفال فھناك أیضا مصلحة الطفل ذاتھ

الحاسم في اتخاذ القرار، بل إن ھناك من یرى أن ذاك الإعتبار كان عاملا أساسیا دافعا نحو 

إدراك ضرورة الإنتقال بالتزام المجتمع الدولي تجاه حقوق الطفل إلى مستوى نوعي جدید، 

طفال لیست متماثلة بالضرورة مع بعد أن بدأ إدراك الناس یتزاید، لحقیقة أن مصالح الأ

  .24مصالح أولیاء أمورھم 

  الثاني : طبیعة الاتفاقیة وعلاقتھا بالقوانین الداخلیة المبحث
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تعتبر اتفاقیة حقوق الطفل فریدة من نوعھا حیث تجمع في نظام شامل كل الفوائد 

عدة اتفاقیات  القانونیة التي یجب أن یتمتع بھا الطفل ، والتي كانت في السابق مبعثرة في

وبھذا سنبین الطبیعة القانونیة للاتفاقیة ثم نتناول تطبیقھا في القوانین الداخلیة مع  دولیة ،

  .1989التزام إسرائیل بتطبیق اتفاقیة حقوق الطفل لعام التركیز على مدى 

  :الطبیعة القانونیة لاتفاقیة حقوق الطفل المطلب الأول 

من قبیل " الاتفاقیات الملزمة العامة"، حیث إنھا  1989ام تعد اتفاقیة حقوق الطفل لع      

تتوجھ بخطابھا بصورة عامة ومجردة، أو بمعنى آخر فإنھا ترسي قواعد سلوك عامة 

ومجردة أي انھا قواعد قانونیة بالمعنى الفني الدقیق، وھي بذلك تعد من المعاھدات الشارعة            

  نھا تدخل في عداد الاتفاقیات الشارعة یرجع للآتي :ولعل وصفنا لاتفاقیة حقوق الطفل أ

تقوم بوضع قواعد عامة مجردة قابلة للتطبیق مستقبلا على أي حالة تندرج تحتھا  -1

  ومن ثم فھي تشبع التشریعات.

ومن حیث الأطراف فیھا: نجد أنھا تتمیز باشتراك معظم الدول الأعضاء في المجتمع  -2

یتوجھ الخطاب فیھا إلى المجتمع الدولي كلھ، واتفاقیة حقوق الدولي فیھا إن لم یكن كلھا، و

دولة من دول العالم. " وھي بذلك تخضع حقوق الطفل والحریات  191الطفل تلزم الیوم 

الواردة بھا إلى ضمانة جماعیة تباشر تحت رقابة دولیة. وھي بذلك تعد من الإتفاقیات 

  الدولیة الجماعیة".

  .25رة على من تخاطبھم من حیث قوة الإلزام آم  -3

:" إن وجود مثل ھذه  –مصطفى سلامة حسین  -وفي ھذا الصدد یقول الدكتور       

الاتفاقیات، وغیرھا أدى بجانب من الفقھ إلى الإقرار بوجود قواعد دولیة عالمیة وتتعلق 

بحقوق الإنسان، بل أن محكمة العدل قد أقرت بوجود عدة التزامات عالمیة وفي ھذا الشأن 

عاقدیة، فالإلتزامات الخاصة بحقوق الإنسان ومنھا بالطبع حقوق الطفل، لیست التزامات ت
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بل ھي التزامات یتم الإحتجاج بھا في " مواجھة الكافة " إن ھذا یعد تطورا لا یمكن إغفالھ 

  .26في إطار القانون الدولي، باتساع المخاطبین بالحقوق و الإلتزامات

  وفي ھذا الصدد یمیز فقھاء القانون الدولي بین نوعین من الاتفاقیات الشارعة:

  غیر ذاتیة التنفیذ. الاتفاقیاتلتنفیذ والاتفاقیات الشارعة ذاتیة ا

والمقصود بالإتفاقیات الدولیة ذاتیة التنفیذ: تلك الاتفاقیات التي لا یحتاج تنفیذھا بوصفھا     

جزءا من القانون الداخلي في الدول التي تنضم إلیھا إلى إصدار تشریع أو مرسوم خاص 

الإتفاقیات ذاتیة التنفیذ في الدول  یردد أحكامھا أو یعید صیاغة نصوصھا، إذ تسري أحكام

التي تنضم إلیھا، وتطبقھا المحاكم بوصفھا جزءا من القانون الداخلي دون حاجة إلى إصدار 

تشریع أو مرسوم خاص أو أي إجراء آخر طالما اتخذت الإجراءات الدستوریة اللازمة من 

حقوقا من نصوص السلطة المختصة بحسب النظام القانوني لكل دولة، ویستمد الكافة 

الاتفاقیة مباشرة كما یجوز لھم التمسك بأحكامھا أمام القضاء الوطني في كل دولة من الدول 

  التي تنظم إلیھا.

أما الإتفاقیات الدولیة غیر ذاتیة التنفیذ : فھي لا تنشئ حقوقا ولا تفرض التزامات 

لأفراد التمسك إلى في مواجھة الدول الأطراف، لأنھا لا تخاطب سواھا، فلا یجوز ل

بأحكامھا أمام المحاكم الوطنیة، ولا تنشئ نصوص الإتفاقیة ذاتھا حقوقا مباشرة لھم. ویتعین 

لإنفاذ أحكام الإتفاقیة في الدول الأطراف إصدار تشریعات خاصة لوضع أحكامھا موضع 

عید التنفیذ في القانون الداخلي، ودون إصدار التشریعات التي تردد أحكام الاتفاقیة أو ت

  صیاغة نصوصھا تظل أحكام الاتفاقیة جامدة وغیر قابلة للتطبیق في الدول الأطراف".

جاءت في صورة مبادئ عامة، والمبادئ العامة تشیر إلى  نجد أن نصوص الاتفاقیة       

القواعد بالغة العمومیة والتجرید التي تحدد الإطار الذي ینبغي أن تأتي فیھ القواعد المفصلة 

  ي لھا التطبیق، وھي بذلك تتمثل في مبادئ لیس لھا  بحق قدرة التنفیذ الذاتي.لھا والت
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وھذا النوع من الاتفاقیات یطلق علیھ " اتفاقیات الإطار " وفیھ تحدد الاتفاقیة المبادئ       

العامة وھي ملزمة للدول الأطراف فیھا بطبیعة الحال على أن یكون للدول الأطراف حریة 

تشریعیة المتضمنة للتفصیلات بحیث لا تخرج ھذه التفصیلات عن تلك وضع القواعد ال

  .27المبادئ التي وضعتھا الاتفاقیة.

  .1989: موقف الدول العربیة من الاتفاقیة الدولیة لحقوق الطفل المطلب الثاني 

تحفظات وإعلانات أو بیانات تفسیریة عند التوقیع أو  العربیةأبدت معظم الدول 

  : 28المصادقة  على اتفاقیة حقوق الطفل ، وقد انصبت اغلب التحفظات على المواد التالیة 

  29) :07الدول التي تحفظت على المادة ( 

  الكویت: التحفظ:  -

  عند التوقیع: كل البنود التي تتعارض مع أحكام الشریعة الإسلامیة

وبدون  - التصدیق: یطبق القانون الكویتي الخاص بمنح الجنسیة ( ذوي الأصل الكویتي عند 

  تجنس)

عمان: التحفظ: لتعارضھ مع الشریعة الإسلامیة والدستور العماني، ینفذ البند طبقاً   -

لشروط قانون الجنسیة الخاص بالسلطنة ( ویفھم الجزء الخاص بمنح الجنسیة للطفل 

  معروفین طبقاً لقانون الجنسیة العماني)المولود لآباء غیر 

  تونس: التحفظ: لا یمكن تنفیذه في حین تعارضھ مع القانون المحلي للدولة  -

  الإمارات: التحفظ: حیث أن قانون الجنسیة ھو من الشؤون الداخلیة للدولة  -
                                                           

 .83-82سابق، فاطمة شحاتھ احمد زیدان ، المرجع ال -27
كامیلیا حلمي ، ورقة بحث بعنوان:" حول میثاق الطفل في الإسلام" ضمن أعمال مؤتمر " حقوق الطفل العربي بین  -28

، بحث منشور على موقع اللجنة الإسلامیة العالمیة   2006أفریل  26- 25 - المواثیق الدولیة والرؤى الإقلیمیة "، الشارقة 
 http://iicwc.org/lagna/iicwc/iicwc.php?id=578  للمرأة والطفل

): " یسجل الطفل بعد ولادتھ فورا ویكون لھ الحق منذ ولادتھ في اسم والحق في اكتساب جنسیة، ویكون لھ قدر 7المادة ( - 29

تكفل الدول الأطراف إعمال ھذه الحقوق وفقا لقانونھا الوطني والتزاماتھا بموجب الإمكان، الحق في معرفة والدیھ وتلقى رعایتھما. 

 الصكوك الدولیة المتصلة بھذا المیدان، ولاسیما حیثما یعتبر الطفل عدیم الجنسیة في حال عدم القیام بذلك."



  المغرب: التحفظ: للتعارض مع الشریعة الإسلامیة وقوانین البلاد.  -

  :30) 09حفظت على المادة ( الدول التي ت

بعد عبارة "  4الفقرة   9عمان: التحفظ: یجب إضافة عبارة ( أو الصالح العام ) للمادة   -

   إلا إذا كان تقدیم ھذه المعلومات لیس لصالح الطفل"

  :31) 13الدول التي تحفظت على المادة ( 

وإمداد الأطفال الجزائر: التحفظ: تنفذ بشروط من قبیل عدم الإضرار بالغیر  -

  وأیضاً بما لا یتنافى مع أحكام الشریعة الإسلامیة.  بالنصح

  :32 )14الدول التي تحفظت على المادة ( 

                                                           
إلا عندما تقرر السلطات المختصة ، ):"  تضمن الدول الأطراف عدم فصل الطفل عن والدیھ على كره منھما ، 9المــادة ( - 30

رھناً بإجراء إعادة نظر قضائیة ، وفقاً للقوانین والإجراءات المعمول بھا ، أن ھذا الفصل ضروري لصون مصالح الطفل الفضلى 

الدان منفصلین وقد یلزم مثل ھذا القرار في حالة معینة مثل حالة إساءة الوالدین معاملة الطفل أو إھمالھما لھ، أو عندما یعیش الو

  ویتعین اتخاذ قرار بشأن محل إقامة الطفل

من ھذه المادة، تتاح لجمیع الأطراف المعنیة الفرصة للاشتراك في الدعوى والإفصاح عن  1في أیة دعاوى تقام عملاً بالفقرة    

  وجھات نظرھا.

بصورة منتظمة بعلاقات شخصیة واتصالات تحترم الدول الأطراف حق الطفل المنفصل عن والدیھ أو عن أحدھما في الاحتفاظ    

  مباشرة بكلا الوالدین ، إلا إذا تعارض ذلك مع مصالح الطفل الفضلى.

في الحالات التي ینشأ فیھا ھذا الفصل عن أي إجراء اتخذتھ دولة من الدول الأطراف، مثل تعریض أحد الوالدین أو كلیھما أو الطفل 

ل أو الوفاة (بما في ذلك الوفاة التي تحدث لأي سبب أثناء احتجاز الدولة الشخص)، تقدم تلك للاحتجاز أو الحبس أو النفي أو الترحی

الدولة الطرف عند الطلب، للوالدین أو الطفل، أو عند الاقتضاء، لعضو آخر من الأسرة، المعلومات الأساسیة الخاصة بمحل وجود 

ان تقدیم ھذه المعلومات لیس لصالح الطفل، وتضمن الدول الأطراف كذلك عضو الأسرة الغائب (أو أعضاء الأسرة الغائبین) إلا إذا ك

 أن لا تترتب على تقدیم مثل ھذا الطلب، في حد ذاتھ، أي نتائج ضارة للشخص المعني (أو الأشخاص المعنیین)".

  ):13المــادة ( - 31

المعلومات والأفكار وتلقیھا وإذاعتھا، دون أي یكون للطفل الحق في حریة التعبیر، ویشمل ھذا الحق حریة طلب جمیع أنواع       

  اعتبار للحدود، وسواء بالقول، أو الكتابة أو الطباعة، أو الفن، أو بأیة وسیلة أخرى یختارھا الطفل.

  یجوز إخضاع ممارسة ھذا الحق لبعض القیود، بشرط أن ینص القانون علیھا وأن تكون لازمة لتأمین ما یلي:   

  یر أو سمعتھم.احترام حقوق الغ    أ)

  ) حمایة الأمن الوطني أو النظام العام، أو الصحة العامة، أو الآداب العامة. ب

 
  تحترم الدول الأطراف حق الطفل في حریة الفكر والوجدان والدین. "    :14المادة  - 32



الجزائر: التحفظ: حیث یتعارض مع أسس النظام التشریعي الجزائري والذي یحتوي  -

كون طبقاً لدیانة دستوره في مادتھ الثانیة على أن الإسلام ھو دین الدولة وأن تعلیم الأطفال ی

  الأب.

  العراق: التحفظ: بسبب تعارضھ مع الشریعة الإسلامیة  -

  الإسلامیة  الأردن: التحفظ: لتعارضھ مع الشریعة  -

المغرب: التحفظ: لتعارضھ مع الشریعة الإسلامیة والتي ھي دین الدولة وتعارضھ مع   -

  قوانین البلاد

سلامیة والدستور العماني، لا تعتبر السلطنة عمان: التحفظ: لتعارضھ مع الشریعة الإ  -

  نفسھا ملزمة بتطبیق ھذا البند والذي یمنح الطفل حق اختیار دینھ

  سوریا: التحفظ: تتعارض مع الدستور السوري والشریعة الإسلامیة  -

  الإمارات: التحفظ: یتعارض مع أحكام الشریعة الإسلامیة  -

  : 33)16الدول التي تحفظت على المادة ( 

الجزائر: التحفظ: تنفذ بشروط من قبیل عدم الإضرار بالغیر وإمداد الأطفال   -

  .34وأیضاً بما لا یتنافى مع أحكام الشریعة الإسلامیة  بالنصح

  : 35)17الدول التي تحفظت على المادة ( 

                                                                                                                                                                                     
لیھ، في توجیھ الطفل في ممارسة حقھ تحترم الدول الأطراف حقوق وواجبات الوالدین وكذلك، تبعا للحالة، الأوصیاء القانونیین ع      

 ."  بطریقة تنسجم مع قدرات الطفل المتطورة

  ):16المــادة ( - 33

لا یجوز أن یجري أي تعرض تعسفي أو غیر قانوني للطفل في حیاتھ الخاصة أو أسرتھ أو منزلھ أو مراسلاتھ، ولا أي مساس "  

  غیر قانوني بشرفھ أو سمعتھ.

 القانون من مثل ھذا التعرض أو المساس.للطفل حق في أن یحمیھ    

كامیلیا حلمي ، ورقة بحث بعنوان:" حول میثاق الطفل في الإسلام" ضمن أعمال مؤتمر " حقوق الطفل العربي بین  -34
، بحث منشور على موقع اللجنة الإسلامیة   2006أفریل  26-25 - المواثیق الدولیة والرؤى الإقلیمیة "، الشارقة 

 http://iicwc.org/lagna/iicwc/iicwc.php?id=578 رأة والطفلالعالمیة للم



الإمارات: التحفظ: لا تستطیع تطبیقھ بسبب الحواجز الوطنیة و المعارضة الإعلامیة   -

  فالبند یخالف عادات البلاد وتقالیدھا.  الشعبیة لھ

  : 36 20 الدول التي تحفظت على المادة 

  سوریا: التحفظ: لتعارضھ مع الدستور السوري والشریعة الإسلامیة  -

  الإسلامیة  الأردن: التحفظ: لتعارضھ مع الشریعة  -

من مصادر التشریع   مصر: التحفظ: اعتباراً لأن الشریعة الإسلامیة ھي مصدر أساسي  -

في القانون الوضعي المصري، ونظراً لأن ھذه الشریعة ، توجب توفیر كافة وسائل الحمایة 

والرعایة للأطفال بطرق ووسائل متعددة، لیس من بینھا نظام التبني الموجود في بعض 

خرى، فإن حكومة جمھوریة مصر العربیة تتحفظ على كافة النصوص القوانین الوضعیة الأ

                                                                                                                                                                                     
  ):17المــادة ( - 35

تعترف الدول الأطراف بالوظیفة الھامة التي تؤدیھا وسائط الإعلام وتضمن إمكانیة حصول الطفل على المعلومات والمواد من شتى 

مصادر الوطنیة والدولیة، وبخاصة تلك التي تستھدف تعزیز رفاھیتھ الاجتماعیة والروحیة والمعنویة وصحتھ الجسدیة والعقلیة، ال

  وتحقیقاً لھذه الغایة، تقوم الدول الأطراف بما یلي:

  .39وفقاً لروح المادة تشجیع وسائط الإعلام على نشر المعلومات والمواد ذات المنفعة الاجتماعیة والثقافیة للطفل      -أ 

  تشجیع التعاون الدولي في إنتاج وتبادل ونشر ھذه المعلومات والمواد من شتى المصادر الثقافیة والوطنیة والدولیة.    -ب 

  تشجیع إنتاج كتب الأطفال ونشرھا.      -ج 

جموعة من مجموعات الأقلیات أو إلى تشجیع وسائط الإعلام على إیلاء عنایة للاحتیاجات اللغویة للطفل الذي ینتمي إلى م   -د 

  السكان الأصلیین.

 18و 13تشجیع وضع مبادئ توجیھیة ملائمة لوقایة الطفل من المعلومات والمواد التي تضر بصالحھ، مع وضع أحكام المادتین    -ه 

  ."في الاعتبار

 
الذي لا یسمح لھ، حفاظا على مصالحھ الفضلى، ):  للطفل المحروم بصفة مؤقتة أو دائمة من بیئتھ العائلیة أو 20المادة ( - 36

  بالبقاء في تلك البیئة، الحق في حمایة ومساعدة خاصتین توفرھما الدولة.

  تضمن الدول الأطراف، وفقا لقوانینھا الوطنیة، رعایة بدیلة لمثل ھذا الطفل.    

في القانون الإسلامي، أو التبني، أو، عند الضرورة،  یمكن أن تشمل ھذه الرعایة، في جملة أمور، الحضانة، أو الكفالة الواردة      

الإقامة في مؤسسات مناسبة لرعایة الأطفال. وعند النظر في الحلول، ینبغي إیلاء الاعتبار الواجب لاستصواب الاستمراریة في 

  تربیة الطفل ولخلفیة الطفل الإثنیة والدینیة والثقافیة واللغویة.

 



والأحكام الخاصة بالتبني في ھذه الاتفاقیة، وعلى وجھ خاص ما ورد بشأن التبني في 

  .37من الاتفاقیة  21، 20المادتین 

  :38) 21الدول التي تحفظت على المادة ( 

  الشریعة الإسلامیة. الإمارات: التحفظ: لا یسمح بالتبني طبقاً لأحكام     -

  سوریا: التحفظ: لتعارضھ مع الدستور السوري والشریعة الإسلامیة     -

  عمان: التحفظ: لتعارضھ مع الشریعة الإسلامیة والدستور العماني  -

 هالكویت: التحفظ: بسبب أحكام الشریعة الإسلامیة التي تحرم التبني لا یمكن العمل بھذ  -

  المادة.

  ظ: لتعارضھ مع الشریعة الإسلامیةالأردن: التحف  -

مصر: التحفظ: لتعارضھ مع الشریعة الإسلامیة والتي تعد مصدر أساسي من مصادر   -

  التشریع المصري.

                                                           
 مجلة الطفولة والتنمیةنحو فھم أفضل لاتفاقیة حقوق الطفل في ضوء أحكام الشریعة" ،  ،"عبد الحمید الأنصاري ،  -37

 . 172، ص  2001، المجلس العربي للطفولة والتنمیة ، القاھرة ، 04،العدد 

  ):21المادة ( - 38

  م بما یلي:تضمن الدول التي تقر و/أو تجیز نظام التبني إیلاء مصالح الطفل الفضلى الاعتبار الأول والقیا" 

تضمن ألا تصرح بتبني الطفل إلا السلطات المختصة التي تحدد، وفقا للقوانین والإجراءات المعمول بھا وعلى أساس كل      -أ 

المعلومات ذات الصلة الموثوق بھا، أن التبني جائز نظرا لحالة الطفل فیما یتعلق بالوالدین والأقارب والأوصیاء القانونیین وأن 

  نیین، عند الاقتضاء، قد أعطوا عن علم موافقتھم على التبني على أساس حصولھم على ما قد یلزم من المشورة،الأشخاص المع

تعترف بأن التبني في بلد آخر یمكن اعتباره وسیلة بدیلة لرعایة الطفل، إذا تعذرت إقامة الطفل لدي أسرة حاضنة أو متبنیة، أو     -ب 

  ئمة في وطنھ،إذا تعذرت العنایة بھ بأي طریقة ملا

  تضمن، بالنسبة للتبني في بلد آخر، أن یستفید الطفل من ضمانات ومعاییر تعادل تلك القائمة فیما یتعلق بالتبني الوطني،      -ج 

تتخذ جمیع التدابیر المناسبة كي تضمن، بالنسبة للتبني في بلد آخر، أن عملیة التبني لا تعود على أولئك المشاركین فیھا بكسب    -د 

  مالي غیر مشروع،

تعزز، عند الاقتضاء، أھداف ھذه المادة بعقد ترتیبات أو اتفاقات ثنائیة أو متعددة الأطراف، وتسعى، في ھذا الإطار، إلى ضمان    -ه 

  ."أن یكون تبنى الطفل في بلد آخر من خلال السلطات أو الھیئات المختصة

 



  المغرب: للتعارض مع الشریعة الإسلامیة وقوانین البلاد.  -

  :39 )30الدول التي تحفظت على المادة ( 

لإسلامیة والدستور العماني، لا تعتبر السلطنة عمان: التحفظ: لتعارضھ مع الشریعة ا      -

  نفسھا ملزمة بتطبیق ھذا البند والذي یمنح الطفل حق التمتع بدین الأقلیة

  قطر: تحفظ عام كل البنود التي تتعارض مع الشریعة الإسلامیة     -

  السعودیة: تحفظ على كل البنود التي تتعارض مع الشریعة الإسلامیة     -

ضغوطا دولیة لرفع التحفظات عن الاتفاقیة خاصة مع  العربیة تتواجھ الحكوما 

استجابت مصر للضغوط الدولیة، ورفعت  حیث ) 3- 51المادة بذلك (مادة تجیز وجود 

النظر في التحفظات كلھا   وجاري إعادة 31/7/2003تحفظاتھا عن ھذه الوثیقة في یوم 

مواد رغم أن سبب أغلب التحفظات ھو تعارض ال -على مستوى العالم العربي والإسلامي 

لبرلمانیون المتحفظ علیھا مع الشریعة الإسلامیة،  وذلك كما ورد في "إعلان عمان: ا

  والذي ورد فیھ : 23/11/2004العرب أنصار حقوق الأطفال" 

  فإن كافة البرلمانات ومجالس الشورى العربیة كافة مطالبة: 2007بحلول العام  

بالسعي إلى اتخاذ الخطوات الفعالة لمراجعة تحفظات الدول على اتفاقیة حقوق الطفل 

  وبروتوكولیھا الاختیاریین.

إلى اجتماع وطني لمراجعة وتحسین كافة الآلیات الحالیة لمراقبة  ةبادرت بالدعوكما 

احترام حقوق الأطفال كل في بلده بما في ذلك آلیات إعداد ورفع التقاریر الوطنیة إلى لجنة 

  حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة، وآلیات متابعة توصیات اللجنة بصورة فعالة.

                                                           
أقلیات إثنیة أو دینیة أو لغویة أو أشخاص من السكان الأصلیین، لا یجوز حرمان في الدول التي توجد فیھا "  ):30المادة ( - 39

الطفل المنتمى لتلك الأقلیات أو لأولئك السكان من الحق في أن یتمتع، مع بقیة أفراد المجموعة، بثقافتھ، أو الاجھار بدینھ وممارسة 

  ."  شعائره، أو استعمال لغتھ

 



ریعة الإسلامیة، فھل سیتم مخالفة الشریعة وعن كیفیة رفع تحفظات مبنیة على الش

إرضاء لواضعي الوثائق، والذین یطالبون بأن تكون وثائقھم ھي المرجعیة للتشریع في 

  .40جمیع أنحاء العالم 

  : تطبیق اتفاقیة حقوق الطفل في القوانین الداخلیة لثاثا  

تعطي دساتیر بعض الدول المعاھدة " قوة تعلو على القوانین التشریعیة "، ومن ثم 

تأخذ ھذه المعاھدة الأولویة في التطبیق داخل الدولة، وھذا یعني ضرورة تعدیـل 

التشـریعات المخالفة لأحكامھا، وعدم إصدار تشریعات لاحقة تتعارض معھا، وامتـداد 

  .41الغایة ، وھذا ھو النظام الذي أخذت بھ تونس وموریتانیا الرقابـة القضائیـة لتحقیق ھذه 

وھناك دول أخرى تعطي المعاھدة بعد اندماجھا في القانون الداخلي "قوة القانون"،    

والسودان وقطر والكویت ومصر  نو البحری ویـرد ذلك صراحة في دساتیر الجزائر

  والیمن.

یتعارض معھا، ولكنھا لا   ام قانون سابقوھذا یعني أن المعاھدة یمكن أن تلغي أحك    

المشرع من اتخاذ إجراء لاحق یخالف أحكام المعاھدة، وفي ھذه الحالة فلا یجوز  تمنع

للمتقاضین داخل الدولة الدفع بمخالفة التشریع الجدید لأحكام المعاھدة، وإن كانت الدولة 

الأطراف في الاتفاقیة إذا كان ولیة الدولیة تجاه الدول الاخرى علیھا أن تتحمل تبعة المسؤ

    .42"  التشریع المخالف یمس مصالحھا أو مصالح رعایاھا

 خاتمة :  

                                                           
نوان ((حول میثاق الطفل في الإسلام)) ضمن أعمال مؤتمر ((حقوق الطفل العربي بین كامیلیا حلمي ، ورقة بحث بع -40

، بحث منشور على موقع اللجنة الإسلامیة   2006أفریل  26-25 - المواثیق الدولیة والرؤى الإقلیمیة))، الشارقة 
 http://iicwc.org/lagna/iicwc/iicwc.php?id=578 العالمیة للمرأة والطفل

 .328، ص 1994،  لقاھرةا عبد الواحد الفأر، القانون الدولي العام، دار النھضة العربیة، -41

، مقال منشور  على موقع اللجنة "اتفاقیة حقوق الطفل وأثرھا على القوانین الوطنیة في العالم العربي" یحیى سعید القاضي،  -42

 h�p://iicwc.org/lagna/iicwc/iicwc.php?id=618الاسلامیة العالمیة للمرأة والطفل ، 



انطلاقا من اتفاقیات حقوق الإنسان ومنھا بالطبع اتفاقیـة حقـوق الطفل تأخذ حكم       

ن تنظیم حقوق المواطنیـن العامة والخاصـة أإذ - ات التي تتعلق بحقوق السیادة المعاھد

لذلك فإن معاھدات حقوق الإنسان،  - وتعدیل قوانینھا مسألة تتعلق بحقوق سیادة كل دولة

سوى إنسان، یجب أن یوافق علیھا البرلمان، حتى  - في نھایة المطاف-والطفل لا یعدو 

  .43وني للدولة تصبح جزءاً من النظام القان

أن یقوم أطرافھا بتطبیقھا بحسن  –1969لقانون المعاھدات كما  ألزمت معاھدة فیینا      

نیة، ولعلھ مما یتنافى مع ذلك المبدأ أن یحتج أحد أطرافھا بعدم تطبیقھا استنادا إلى أن 

من معاھدة فیینا فقررت أنھ  27القانون الوطني یحول دون ذلك، وعلى ذلك نصت المادة 

لتصدیق) لا یجوز ( المتعلق بالقواعد الوطنیة الخاصة با 46مع الإخلال بنصوص المادة 

  .44لطرف في معاھدة أن یتمسك بقانونھ الداخلي كسبب لعدم تنفیذ ھذه المعاھدة" 

 

                                                           
 .420عبد الواحد الفأر، نفس المرجع ،  -43
 .92-90فاطمة شحاتھ احمد زیدان ، المرجع السابق،  -44




